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وزارة الاستثمار في شان مدى إمكانیة الاستجابة إلى طلب المجلس القومي للریاضة بتخصیص 

لإنشاء نادى ریاضي ) تحت التصفیة ( ارض نادى الشركة الأھلیة للصناعات المعدنیة 

 .ومجموعة من الملاعب لاھالى منطقة أو زعبل 

  

 أن كلا من الدستور ١٩/٣/٢٠٠٨قدة في استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنع  

والقانون قد أسبغ حمایتھ على الملكیة الخاصة فحظر سلبھا أو الحد منھا إلا في الأحوال التي 

وھذه الحمایة تسرى على ھذه الملكیة . یقررھا القانون ، وبالطریقة التي یرسمھا وبمقابل عادل 

شخاص الاعتباریة العامة ، وأعطى المشرع سواء كانت للأفراد ، أو كانت للدولة أو لأحد الأ

لمالك الشئ وحده حق الاستعمال والاشتغال والتصرف فیھ طالما كان ذلك في الحدود التي 

  .رسمھا القانون لذلك 

  

كما استظھرت أن المشرع رعیة منھ في رعایة الشباب والعاملین في الشركات   

ھذه الجھات إقامة المنشآت اللازمة والمصانع وتوفیر الخدمات الریاضیة لھم ، فرض على 

لتكوین لجان أو أندیة ریاضیة وفقا لامكاناتھا المادیة ، وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة في حدود 

ذلك دون أن یتعدى ذلك إلى المساس یحق الملكیة لھذه الشركات على المباني والمنشآت والمرافق 

مملوكة لتلك الشركات وضمن أصولھا الثابتة التي قامت بتجھیزھا لھذا الأندیة حیث أنھا تظل 

والمنقولة ، وان منح الشخصیة الاعتباریة لھذه الأندیة قرره المشرع لیتسنى لھا ممارسة نشاطھا 

  .، لیس مؤداه بحكم اللزوم أن تتملك ھذه الأندیة أموالا لیست مملوكة لھا 

  

نادي الخاص بالعاملین في ومن حیث انھ بالبناء على ما تقدم ، فانھ ولما كانت ارض ال  

الشركة الأھلیة للصناعات المعدنیة والكائن بمنطقة أبو زعبل ، مملوكة للشركة ومسجلة باسمھا 

تسجیلا عینیا ، وان لھا بموجب ھذا التسجیل جمیع حقوق المالك على ھذا العقار من استعمال 

المساحة لإقامة نادى واستغلال وتصرف ، فإذا ما طلب المجلس القومي للریاضة تخصیص ھذه 

فان ذلك یتعین أن یكون من خلال . ریاضي ومجموعة من الملاعب لاھالى منطقة أبو زعبل 

على ثمن ھذه الأرض ، وذلك لكون ) وزارة الاستثمار ( الاتفاق الودي بینھ وبین الشركة المالكة 

 وفاء ١/٤/٢٠٠٢ھذه المساحة واردة ضمن أصول الشركة الموضوعة تحت التصفیة اعتبارا من 

لدیونھا قبل بنك الاستثمار القومي وبنوك القطاع العام وغیرھم من المساھمین في ھذه الشركة ، 

وھو ما أكده رد مجلس الوزراء على طلب وزارة الدفاع بشأن نزع ملكیة ھذه الأرض للمنفعة 



 لطلب المجلس الأمر الذي لا یجوز معھ الاستجابة. العامة وتسلیمھا لوزارة الدفاع دون مقابل 

  .القومي للریاضة في ھذا الشأن 
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